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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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نفقة العود
يعتبر في وجوب الحج وجـود نفقـة العـود الـى وطنـه إن       14مسألة •

بشرط أن لا تكون نفقة العـود إليـه   ، أو الى ما أراد التوقف فيه  أراده
.إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه أزيد من العود الى وطنه

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **الاقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فلا يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و لا    *و لو كان مؤجلا و المديون باذلا...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

...،*و لا يكفي عن حجة الإسلامبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على الأقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فـي الحـج فعـلا أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المـديون قبـل أجلـه لا يجـب     
الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.الإسلام مشكل بل ممنوع

.بل لا اشكال و لا منع فيه لأنه بعد الإستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجلا و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل لا    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان الأداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل الاستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـلا يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن الاستطاعة
أي لا فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إلا لو حصل الدين لا يحصل الاستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن مـن المسـير لأجـل     22مسألة •

أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصـرف فيـه     عدم الصحة في البدن
بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقـدان  
الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم بـه، و كـذا لا يجـوز    

ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر  التصرف قبل مجي
فيما بعد في الفرض الأول و بقـاء الشـرائط فـي الثـاني، و الظـاهر جـواز       

و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا  ،*التصرف لو لم يتمكن في هذا العام
.تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة

عدم الفرق بين الموردين فيجب في هـذا الفـرض أيضـاً إبقـاء     الأقوى  *•
. و لا يجوز له تفويتهالذي يتمكن فيه من المسير المال إلى العام 

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



21

الاستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إلا فـلا، فلـو      تمكن من التصرف فيه
أو كان التلف بتقصير منـه   *تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم

و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج علـى الأقـوى، و كـذا    
.الحال لو مات مورثه و هو في بلد آخر

.و عدم اتيانه للحج مع إمكانه له*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل بالاستطاعة
أو  *لو وصل مالـه بقـدر الاسـتطاعة و كـان جـاهلا بـه       24مسألة •

عن وجوب الحج عليه ثم تذكربعد تلفه بتقصـير منـه و لـو     **غافلا
قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسـم  

.استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده

جهلا بسيطا و إلا فالجهل المركب يمنع عن تعلق الخطاب بـه فـلا   *•
.يجب الحج حتى يستقر عليه

غفلة عن تقصير و إلا فالغفلة عن قصور يرفع الوجوب حقيقة فلا **•
. يجب الحج حتى يستقر عليه

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج الندبي باعتقاد عدم الاستطاعة
لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه  25مسألة •

و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصـوله مـع العلـم و     في التطبيق صح
، و إن قصد الأمر الندبي علـى  *الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل

وجه التقييد لم يجز عنه، و في صـحة حجـه تأمـل، و كـذا لـو علـم       
باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عـدم فوريتـه فقصـد النـدب لا     

.يجزي، و في صحته تأمل

.بل لا اشكال فيه*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج والملك المتزلزل 
كما لو صالحه *لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل   26مسألة •

إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه،  **شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة
.*** كشف عن عدم استطاعتهيلكن لو فرض فسخه 

.نعم، لو حصل الملك المتزلزل يستحب له الحج *•
لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً يجب الحج  حيث إنّ لـه التصـرّف   أما  **•

.في الموهوب فتلزم الهبة
كما أنه لو لم يفسخ يكشف عن استطاعته فيجـب عليـه الحـج فـي أول      ***•

. أزمنة الإمكان لو كان المال باقيا

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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تلف مؤنة العود بعد تمام الأعمال
لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه  أو تلف ما  27مسألة •

به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فـي  
فضـلا عمـا لـو تلـف قبـل       *الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام

. تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام  

نعم، لو تلف قبل . الأقوي إجزائه عن حجة الإسلام و كذا لو تلف قبل تمامها*•
.تمام الأعمال مئونة الإتمام لا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة بالإباحة اللازمة
، و  * لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجـب الحـج   28مسألة •

لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا 
. يجب عليه القبول  

بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً مع الاطمئنان بعدم رجوع المالك  *•
عنها

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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النذر المضاد للحج
لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللهّ الحسـين   29مسألة •

عليه السلام مثلا في كل عرفة  فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشـكال،  
و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لـو زاحـم الحـج    

. واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس  

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
حـج و علـي   «: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل لـه  30مسألة •

و كان كافيا لذهابه و » حج بهذا المال«: أو قال»  نفقتك و نفقة عيالك
إيابه و لعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحـج أو إباحتـه   
له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمـه، و لا  
بين كون الباذل واحدا أو متعددا، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، 
و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لـم يبـذل   
تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبـه، و لـو   
كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونـه  
مانعا وجهان، و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعـم يعتبـر أن لا   

. يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته  

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



29

الحج البذلي
حج و علي نفقتك : إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له): 34مسألة (•

حج بهذا المال و كـان كافيـاً لـه    : و نفقة عيالك وجب عليه، و كذا لو قال
ذهاباً و إياباً و لعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصـل بملكهـا،   

إياه،) 1(من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكّها 
•)1 (للحج) .بحيث لا يسعه الصـرف  ). الإمام الخميني أي يملكّها لأن يحج

في غير الحج بل و كذا لو ملكّها لأن يحج إن شاءه فإنّه أيضاً يصدق عليه 
بمعنى جعله مالكاً لها ). الگلپايگاني. (عوض الحج كما سيأتي إن شاء اللّه

بإيجاب منه و قبول من المبذول له على وجه لا يسعه صرفها في غيره أو 
بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناء على وجوب قبولـه كمـا سـيأتي منـه     

). البروجردي. (و لكنه محلّ إشكال) قدس سرّه(

399: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الحج البذلي
و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، و لا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر •

على  ) 2(أو يمين أو نحوهما أولا، و لا بين كون الباذل موثوقاً به أولا 

). البروجـردي . (بل الأقوى اعتبار الوثوق إذا كان على وجـه الإباحـة  ) 2(•
الإمام . (الأقوى اعتبار الوثوق لمنع صدق الاستطاعة بدونه و منع الإطلاق

مع عدم ). الگلپايگاني. (الأقوى اعتبار الوثوق في صورة الإباحة). الخميني
فـي  ). النائيني. (التمليك و انتفاء الوثوق يشكل الوجوب بل الأقوى عدمه

لا بـد مـن   ). الشيرازي. (حصول الاستطاعة من دون وثوق و اطمئنان نظر
اعتبار الوثوق و إلّا فهو مجازفة لا يعتد بها بل لا تجوز شرعاً و لا عرفاً و 

). كاشف الغطاء. (إطلاق الأخبار منصرف عنها قطعاً

399: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الحج البذلي
، و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضـعيف، كـالقول   )1(الأقوى   •

بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحـد الأمـرين مـن التمليـك أو     
بالاختصاص بما إذا كـان موثوقـاً بـه، كـلّ     ) 2(الوجوب و كذا القول 

ذلك لصدق الاستطاعة، و إطلاق المستفيضة من الأخبار، 
•)1 (القول بالفرق قوي) .هـذا القـول فـي صـورة     ) 2). (الفيروزآبادي

الإباحة لا يخلو من قوة لمنع صدق الاستطاعة و منـع الإطـلاق فـي    
مـع عـدم الوثـوق    ). الأصـفهاني . (المستفيضة بحيث تعم هذه الصورة

).الفيروزآبادي. (الحرج مانع إلّا أن يفرض عدم لزومه و هو نادر

399: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الحج البذلي
فبذل له البقية وجب أيضاً، و لو بـذل لـه   ) 3(و لو كان له بعض النفقة •

،)4(نفقة الذهاب فقطّ و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب 

• 
زائداً على مـا يحتـاج إليـه مـن المعـايش الحضـرية كمـا فـي         ) 3(•

الحـال فيـه هـو    ) 4). (البروجردي، الخوانساري. (الاستطاعة الملكية
).الخوئي. (الحال في الاستطاعة المالية

399: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الحج البذلي
إلى أن يعـود،  ) 5(و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم •

.من نفقتهم مع ترك الحج أيضاً) 6(أو كان لا يتمكّن 
بل يجب مطلقـاً سـواء   ) 6). (الإمام الخميني. (أو كان لهم كفيل غيره) 5( •

فيه إشكال و إن كـان لا  ). الخوانساري. (تمكّن أم لم يتمكّن على الأحوط
يبعد الوجوب بتقريب أنّ مع عدم تمكّنه لا يلزم الحرج علـى العيـال مـن    
قبل حجه و المفروض أنّه مستطيع أي قادر على الزاد و الراحلة و في نظر 
العرف فرق بين الاستطاعة هنا و في المالية حيث يعتبر نفقة العيال فيها بل 
يمكن أن يقال لا فرق بل عدم الوجوب في المالية مع فقدها  للزوم الضـرر  

الأقـوى عـدم   ). الفيروزآبادي. (و الحرج على عياله من قبل وجوب الحج
. الوجوب في هذه الصورة محلّ تأمل). النائيني. (الوجوب في هذه الصورة

).   البروجردي(

399: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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الحج البذلي
و كيف كان فظاهرها كمقاعد أكثر الإجماعات تحقق الوجوب بمجـرد  •

البذل من غير فرق بين كونه على وجه التمليك أم لا، و لا بين كونـه  
، و لا لا بين كون الباذل موثوقا بـه أم لا واجبا بنذر و شبهه أم لا، و 

بين بذل عين الزاد و الراحلة و بين أثمانهما، لكن عـن ابـن إدريـس    
اعتبار التمليك في الوجوب و مرجعه إلى عدم الوجوب بالبـذل بنـاء   

على عدم وجوب القبول المقتضي للتمليك، لأنه اكتساب فلا يجب،

 263: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
إن فتـاوى  «: و من هنا في المختلف بعد أن حكـى ذلـك عنـه قـال    •

أصحابنا خالية عنه، و كذا الروايات، بل لـو وهـب المـال لـم يجـب      
اللهم إلا أن يلتزم وجوب القبول في خصوص المقام، : قلت» القبول

 263: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
: و كذا الكلام فيما ذكره في التذكرة فإنـه بعـد أن حكـى كلامـه قـال     •

الأول هل يجب علـى البـاذل   : التحقيق هنا أن البحث هنا في أمرين«
بالبذل الشي ء المبذول له أم لا، فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج 
على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال، أقربه عـدم  
الوجوب، و إن قلنا بعدم وجوبه ففي أجاب الحج إشكال، أقربه العدم، 

بل هو أوضـح فـي رجوعـه    » لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب
إلى عدم الوجوب بالبذل، بل هو غير قابل لما ذكرناه من الاحتمال، و 

حينئذ يكون مخالفا للنص و الفتوى و معاقد الإجماعات، 

 263: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و يكفـي البـذل فـي الوجـوب مـع      «: بل و كذا ما في الدروس، قـال •

التمليك أو الوثوق به، و هل يستقر الوجوب بمجرد البـذل مـن غيـر    
قبول؟ إشكال، من ظاهر النقل، و عدم وجوب تحصيل الشرط، و لـو  
حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ بخلاف ما لو تسكع، فإنه لا يجزي 
عندنا، و فيه دلالة على أن الاجزاء فرع الوجـوب، فيقـوى الوجـوب    
بمجرد البذل لتحقق الاجزاء، إلا أن يقال الوجوب هنا لقبول البـذل، و  

لو وهبه زاد أو راحلة لم يجب عليه القبول، و في الفرق نظر، 

 263: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول، و جنح اليه : و ابن إدريس قال•

إلى آخـره كتـب   » و هل«: بل في حاشيته في الهامش على قوله» الفاضل
إحداهما إجزاء حج من حج : فيه تنبيه على قاعدتين«في آخرها انها منه 

بمجرد البذل، ثانيتهما عدم إجزاء حج من حج متسكعا، و لا فـرق بينهمـا   
معقولا سوى أن المتسكع حج لا مع الوجـوب، و المبـذول لـه حـج مـع      
الوجوب، فيلزم من ذلك أن الاجزاء لا ينفك عن سـبق الوجـوب، و لمـا    
كان الاجزاء حاصلا مع البذل دل على سـبق الوجـوب الاجـزاء، و ذلـك     
يستلزم الوجوب بمجرد البذل، فانتفى الإشكال في الاستقرار بمجرد البـذل  
من غير قبول قولا، إلا أن يقال إشارة إلى جـواب هـذا الكـلام و تقريـره     

» و ذلك يستلزم الوجوب بمجرد البذل«: صحة المقدمات إلا قولكم

264-263: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و سند منع صحتها أن ضروريات الاجزاء الوجوب علـى الإطـلاق لا   •

الاجزاء مستند إلى قبـول البـذل   : الوجوب بمجرد البذل، و نحن نقول
إما قوليا كقبلت، أو فعليا كاستمراره مع البذل على ذلـك الممكـن، و   
هذا لا تردد فيه، و لا يلزم منـه وجـوب القبـول الـذي فيـه النـزاع،       
فالإشكال باق بحاله، و هذا كلام بين لا يدفعه إلا ظاهر الرواية، و ابن 
إدريس اختار هذا أعني عدم وجوب القبول، و قد أشار إليه الفاضـل  

. انتهى» في التذكرة، و لا بأس به

264: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و هو كالصريح في عدم وجوب القبول نحو ما سـمعت مـن الفاضـل    •

الذي قد خالف بذلك النص و الفتوى، بل ما ذكره هو أولا في التذكرة 
من معقد نسبته إلى علمائنا فضلا عن معقد إجماع غيره، بـل و معقـد   

إجماعه في غيرها كالمنتهى،

264: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و لو لم يكن له زاد و راحلة أو كان و لا مئونة له لسـفره  «: قال فيها •

أو لعياله فبذل له باذل الزاد و الراحلة و مئونتـه و مئونـة عيالـه مـدة     
غيبته وجب الحج عليه عند علمائنا، سواء كان الباذل قريبـا أو بعيـدا   

و لو بذل له زاد و راحلـة و نفقـة لـه و    «و في المنتهى » لأنه مستطيع
لعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشروط الباقية  و كذا لو حج بـه  

» بعض إخوانه، ذهب إليه علماؤنا، خلافا للجمهور

265-264: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و هو كما ترى لا يتم بناء على ما عرفت من عدم وجوب القبول الذي •

هو واضح الفساد، و كونه منة لا تتحملها النفوس و لم يكلف الشـارع  
معها بشي ء من التكاليف يدفعه أن المالك الحقيقي يلحـظ ذلـك فـي    
خصوص الحج الذي يراد به وجه االله تعالى، بل ذلك في الحقيقة كأنه 
اجتهاد في مقابلة النص، فلا ريب في وضوح فساده، كوضوح فساد ما 
سمعته من ابن إدريـس، بـل هـو مخـالف لظـاهر الـنص و الفتـوى،        

خصوصا في آخر الفصل الآتي، 

265: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و دعوى أنه لا معنى لتعليق الواجب بغيـر الواجـب يـدفعها مـع أنهـا      •

اجتهاد في مقابلة النص أن غاية ذلك عـدم اسـتقرار الوجـوب، و لا    
بأس به، ضرورة كونه حينئذ كالمستطيع بنفسه الواجب عليه السير مع 
احتمال زوال الاستطاعة، و الاكتفاء بالاستصـحاب مشـترك بينهمـا،    
على أن الدعوى المزبورة انما تقتضـي وجـوب البـذل علـى البـاذل      

للمبذول له بنذر و شبهه لا اعتبار خصوص التملك، 

265: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و من هنا حكي عن الفاضل ذلك، بل جزم به الكركي، قال فيما حكي •

هذا انما يستقيم إذا كان البذل علـى وجـه   : عنه في شرح عبارة المتن
لازم، كما لو نذر له مال ليحج به، أو نذر له ما يكفيه لمئونة الحج، أما 
لو نذر له لا على هذا الوجه فإنه لا يجب القبول، و لو نذر لمن يحـج  
و أطلق ثم بذل لمعين ففي وجوب الحج نظر، لأنه لا يصير مالكـا إلا  
بالقبض، و لا يجب عليه الاكتساب للحج بالقبض، و كـذا لـو أوصـى    

بمال لمن يحج فبذل لمعين، 

265: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و قـد يقـال بوجـوب    : و في كشف اللثام بعد أن اختار ما قدمناه قال•

القبول إذا وجب البذل، و قد يقال بوجوبه إذا وجب عينـا لا تخييـرا،   
. حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل له لـم يجـب القبـول   

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع مـن مخالفتـه للـنص و الفتـوى و     
معاقد الإجماعات، و أن تعليق الواجب على الجائز لا يقتضي إلا عدم 

الاستقرار، 

265: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
نعم  قد يقال باعتبار الطمأنينة بالوفاء أو بعدم الظن بالكذب حذرا مـن  •

الضرر و الخطر عليه، و للشك في شمول أدلة الوجوب له إن لم تكن 
ظاهرة في خلافه، بل لعل ذلك كذلك و إن وجب على الباذل، بل هو 
في الحقيقة خارج عما نحن فيه، ضرورة أن محل البحث الوجوب من 
حيث البذل من دون نظـر إلـى الموانـع الخارجيـة التـي قـد تنتفـي        
الاستطاعة معها، كما هو واضح، و لا ريب في أن المتجه ما قلنا عملا 
بإطلاق النص و الفتـوى و معاقـد الإجماعـات، مضـافا إلـى تحقـق       

. الاستطاعة بذلك

266: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
كما أن المتجه لذلك كله أيضا ما صرح به غير واحد مـن الأصـحاب   •

من عدم الفرق في الوجوب بين بذل عين الزاد و الراحلة و بـين بـذل   
أثمانهما، خلافا لثاني الشهيدين فلم يوجبـه فـي الثـاني، و لعلـه لأن     
القبول لها شرط لحصول الاستطاعة التي هـي شـرط للوجـوب، فـلا     

يجب تحصيله، 

266: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و فيه أنه لا فرق في تحقق الاستطاعة عرفا ببذل كل منهمـا، فيجـب   •

القبول حينئذ و غيره من المقدمات، ضرورة صيرورة الوجوب حينئـذ  
مطلقا، فيجب حينئذ جميع مقدماته من شراء الآلات و نحوها ضرورة 
عدم كون ذلك من شرائط صدق الاستطاعة، بـل فهـي ممـا يتوقـف     
عليها فعل الحج من المسـتطيع، فصـدق الاسـتطاعة حينئـذ حاصـل      
بدونها، و كفى فيه القدرة على شرائطها مثلا، كمـا هـو واضـح بـأدنى     
تأمل، كل ذلك مضافا إلى ما في النصوص السابقة مما هو كالصـريح  
في التعميم المزبور، بل ربما ادعي معروفية بذل الأثمان في البذل دون 

. عين الزاد و الراحلة

266: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الحج البذلي
و كذا لا فرق في الوجوب بين بذل الجميع للفاقد و بين بـذل الـبعض   •

. لمن كان عنده ما يملكه، ضرورة أولويته من الأول في الحكم
و لا يمنع الدين الوجوب بالبذل و إن منعه في غيره، •
بل إن لم يقم إجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن •

منعه في المعسر عنها حضرا،   للإطلاق المزبور، و ليس المبـذول مـن   
أملاكه المطلقة له كي يجب عليه إعطاء ما يلزمه منه، و من هنا قلنا لا 
يمنعه الدين، و من ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليـه كمـا   

. صرح به في الدروس

267-266: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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باب وجوبِ الحْج علىَ منْ بذلَ لهَ زاد و راحلةٌَ و لوَ حماراً  10» 6«•

و وجوبِ قَبوله و إِنِ استحَيا و يجزيِه عنْ حجةِ الإِْسلَامِ 
محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ موسى بنِ القْاَسمِ » 7« -1 -14185•

عنْ صفوْانَ بنِ يحيى عنِ الْعلَاء بنِ رزيِنٍ » 1«بنِ معاويِةَ بنِ  وهبٍ 
قلُْت لأَبيِ جعفرٍَ ع فإَِنْ عرِض : عنْ محمد بنِ مسلمٍ في حديث قَالَ

و لوَ  -قَالَ هو ممنْ يستطَيع الْحج و لم يستَحييِ -علَيه الْحج فاَستحَيا
قَالَ فإَِنْ كَانَ يستطَيع أنَْ يمشي بعضاً و يركَْب  -علىَ حمارٍ أَجدع أَبترََ

. بعضاً فلَْيفْعلْ
.»2«و رواه الصدوقُ في التَّوحيد كَما مرَّ •

 40: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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• 
و بإِِسنَاده عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ فَضَـالةََ بـنِ   » 3« -2 -14186 •

رجلٌ لَم يكنُْ  -قُلتْ لأَبيِ عبد اللَّه ع: أيَوب عنْ معاويِةَ بنِ عمارٍ قَالَ
 ـهانْنْ إِخولٌ مجر ِبه جالٌ فَحم َـةِ       -لهجـنْ حع نْـهع ـكَذل زيِـهجأَ ي

.قَالَ بلْ هي حجةٌ تَامةٌ -الإِْسلَامِ أَم هي نَاقصةٌ

 40: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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• 14187- 3- »4 «    يثـدـي حع ف اللَّـه دبنْ أَبيِ عع نَادذاَ الإِْسِبه و

فإَِنَّه لَـا يسـعه    -فإَِنْ كَانَ دعاه قوَم أَنْ يحجوه فَاستَحيا فَلَم يفْعلْ: قَالَ
.و لوَ علىَ حمارٍ أَجدع أَبترََ» 5«) أَنْ يخرْجُ(إلَِّا 

 40: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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قَـالَ ع  : محمد بنُ محمد الْمفيد في الْمقْنعةِ قَـالَ » 6« -4 -14188 •
فهَو ممنْ ترََك الْحج مسـتطَيعاً   -منْ عرضَِت علَيه نفَقَةَُ الْحج فَاستَحيا

.إلَِيه السبِيلَ

 40: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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• 14189- 5- »7 «   ـنْ أَبِيـهع يمراَهنِ إِبب يلنْ عع قوُبعنُ يب دمحم

  اللَّـه دبنْ أَبيِ عع ِلَبينِ الْحانَ عثْمنِ عب ادمنْ حرٍ عيمنِ    أَبيِ عنِ ابع
قُلْت لهَ فإَِنْ عرِض علَيه ما يحج بهِ فَاسـتَحيا مـنْ   : ع في حديث قَالَ

كَذل- مبِيلًا قَالَ نَعس هإلَِي يعَتطسنْ يمم وأَ ه-   لَـو ييِ وتَحسي ُا شأَْنهم
أَنْ يمشي بعضاً و » 1«فإَِنْ كَانَ يستطَيع  -يحج علىَ حمارٍ أَجدع أَبترََ

جحضاً فَلْيعب ركَْبي.

41: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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